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 :ملخص

يتمحووور موضوووا هووقا المقووال حووول 
ب علووا التجووارة إشووكالية فوورض الضوورا 

الإلكترونية، حيث ينصبُّ اهتمامنا بالدرجة 
حديات  الأولا علا النقاشات، المشاكل والت
حول المعاملة الضريبية للصفقات التجارية 
يود وحدود  ترف بق تي لا تع الإلكترونية، ال
مان والمكوان. فتعتبور المقاربوة الئنا يوة  الز
ضريبي  ظام ال ية والن بين التجارة الإلكترون

حتمووي لضوومان فعاليووة وكفووا ة هووقا  أموور
ظام  كون الن الأخير، قلك  أنه لا يمكن أن ي
ستجيب  كان لا ي علا وكف ا إقا  ضريبي ف ال
للأحداث والمستجدات. وبقلك، فإن التطور 
ئارة حيرة  في إ سببا  كون  التكنولوجي قد ي
نه  من كو بالرغم  ية،  مة الجبا  وقلق الحكو
ن يتوويف فرصووا لا متناهيووة أمووام المتعوواملي

 التجاريين في الفضا  الإلكتروني.

فيهوووتم البحوووث العلوووم، بووودور ، بهوووق  
بو  سما  ما ي ها  فرزُ معالم تي تُ الإشكالية ال
لا  بادرت إ يث ت ضية"، ح ية الافترا "الجبا
أقهاننووا مجموعووة موون التسوواإلات يمكوون 

 حصرها فيما يلي:

كيوووف يمكووون للووونظم الضوووريبية  -
 ؟الحالية أن تتكيف مع التجارية الإلكترونية

حددة لإخضاا  - هل هناك آليات م
التعووواملات التجاريوووة الإلكترونيوووة إلوووا 

 ضرا ب أو رسوم؟

ية  - في ظل النقاش القا م حول جبا
التجووارة الإلكترونيووة ووجووود اتجووا  ينوواد  

Abstract 

The subject of the present article is 

centred on the problematic of imposing 

taxes on the electronic commerce (E-

commerce). Our interest is directed at 

the first rate to the discussions, 

problems and challenges related to the 

fiscal treatment of the e-commercial  

transactions which are not limited by 

place and time. The binary 

approximation between the e-

commerce and the fiscal system is 

considered as an inevitable matter for 

insuring the effectiveness and the 

competence of the latter. The fiscal 

system is of no use if not corresponding 

to the recent events. Thus, the fiscal 

authority might face uncertainties and 

disorder caused by the technological 

development despite the great endless 

offered chances in front of the 

commercial partners in the electronic 

space. The scientific research, on its 

turn, is tackling this problematic which 

is giving birth to what is called the 

presupposed taxation. Consequently, a 

number of questions come to our minds 

and they are as follows : 

- How can the current system of 

taxation be adjusted with the e-

commerce ? 

- Are there determined mechanisms 

for the submission of the e-commercial 

dealings to taxes ? 

- In the light of the discussion 

devoted to the taxation of the e-

commerce and a call for or against tax 
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من  كل  نه ل بالإعفا  وآخر يإيد العكس، وأ
ية،  ية وواقع لة منطق جا وأد جاهين حج الات
فهووول يمكووون إيجووواد حووول  وسوووطي محايووود 

 صف؟ومن

 

relief, each having logical reasons; is 

there a possible, equitable and neutral 

solution ?  

We decided to treat this subject 

through the followings: 

1- Characteristics of presupposed 

exchanges and the problem of imposing 

taxation ; 
2- Discussions about imposing 

taxation on  e-commerce; 

3- Challenges facing the taxation 

of afffairs on the net; 

4- 4-Presupposed exchanges as a 

preoccupation and a challenge in face 

of   taxation auditors. 

 

 

 تمهيد:

يعتبر الاقتصاد الافتراضي نتيجة لتداخل أو تشابك مجموعة من الظواهر، التي من 
أبرزها ئورة الاتصالات وانفجار المعلومات، كما أنه يعتبر المحرك الأساسي الق  حوّل 
المجتمع إلا مجتمع جديد يدعا مجتمع معلومات. ولعله ليس ضربا من المغالاة أو 

ئورة المعلومات حولت المعرفة إلا مورد أساسي من الموارد التحيز إقا ما قلنا أن 
الاقتصادية، وبقلك أصبف الاستئمار في مجال المعلومات والتقنية أحد عوامل الإنتاج، 
كما أن المعرفة وتقنية المعلومات بدأت تحل محل راس المال والطاقة كموارد قادرة 

ت قاطرة التنمية والتطور علا زيادة الئروة، وبقلك أصبف الآن قطاا المعلوما
الاقتصاد  في مختلف دول العالم. فالحق والحق نقول أن التجارة الإلكترونية تمكنت من 

 فرض نفسها كؤساس قو  في النظام الجديد للتجارة العالمية.

يقوم الاقتصاد الافتراضي علا أسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان 
رونية. وعليه، فإنه من الصعوبة بمكان في اقتصاد المعرفة من خلال التجارة الإلكت

تطبيق القوانين والقيود المؤلوفة في الاقتصاد الحقيقي. وتعتبر جباية الضرا ب من أهم 
الجوانب القانونية التي تترجم تدخل الدولة وهيمنتها علا المإسسات الاقتصادية. 

ارد المالية للدولة وأن التجارة وباعتبار جباية الضرا ب تشكل موردا هاما من المو
الإلكترونية تتميز بسيطرتها علا التجارة الحقيقية، فإنه يبدوا أن اقتران التجارة 
الإلكترونية بجباية الضرا ب سيشكل موردا هاما من موارد الدولة، يتميز بالزيادة 

ضع المستمرة، التي تتناسب وحجم التبادل التجار  الإلكتروني، حيث يستدعي قلك و
 سياسة جباية تتلا م مع طبيعة النشاط التجار  الإلكتروني.
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له من زاويتين  الواقع أن موضوا الضرا ب علا التجارة الإلكترونية يُنظر
مختلفتين: فمن جهة يرى البعض أن إخضاا الصفقات التي تتم عبر شبكة الإنترنت إلا 

البعض الآخر أن الإعفا   ضرا ب )أو رسوم( يُعد كبحا للنمو التكنولوجي، بينما يرى
الضريبي للتجارة الإلكترونية يإد  إلا التقليل من أهم موارد الدولة، قلك أن الأفراد 
والمإسسات أصبحوا يفضلون إبرام العقود والصفقات التجارية علا الإنترنت لنقص 
تكاليفها من حيث القيمة والزمن علا حد سوا . أضف إلا قلك، أن اقتصار الأنظمة 

يبية علا التعاملات التجارية التقليدية دون الإلكترونية يجعل منها أنظمة ضريبية الضر
محدودة الكفا ة. كما يطرح موضوا الجباية الافتراضية إشكاليتان، إحداهما علا 
المستوى النظر  والأخرى علا المستوى التطبيقي. فمن الجانب التطبيقي، هناك 

لوفة والجارية علا التجارة الإلكترونية، أما من صعوبة في إسقاط وتطبيق القوانين المؤ
الجانب النظر ، نجد مشكل غياب المفاهيم والقواعد الجبا ية التي تؤخق في الحسبان 

 الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة الإلكترونية. 

إن مئل هق  المستجدات والمعطيات، من شؤنها أن تئير حيرة وقلق الإطارات 
ها ترفع تحديا أمام الجهات المسإولة عن الفحص والتحصيل الجبا ي، الجبا ية، إق أن

ر و إسقاط القوانين الجبا ية المؤلوفة علا التجارة  نظرا لصعوبة و إن لم نقل تعقُّ
 الإلكترونية. وعليه، تبادرت إلا أقهاننا مجموعة من التساإلات نصيغها كالآتي :

 مع التجارة الإلكترونية ؟كيف يمكن للنظم الضريبية الحالية أن تتكيف  -

 هل هناك آليات محددة لإخضاا التعاملات التجارية الإلكترونية إلا ضرا ب؟  -

في ظل النقاش القا م حول جباية التجارة الإلكترونية، ووجود اتجا  يناد   -
بالإعفا  وآخر يإيد عكس قلك، وأن لكل من الاتجاهين حجج وأدلة منطقية وواقعية، 

 وسطيٍ محايدٍ ومنصف ؟  فهل يمكن إيجاد حل  

I – :خصائص المبادلات الافتراضية وإشكالية فرض الضرائب 

نتنوواول فووي هووقا الجانووب نقطتووين أساسوويتين، تتمئوول الأولووا فووي الخصووا ص المميووزة 
ية  ية التقليد عاملات التجار بين الت للتعاملات الإلكترونية، بينما تهتم الئانية بإجرا  مقارنة 

 ور المعاملة الضريبية.والإلكترونية من منظ

 خصائص التعاملات التجارية الإلكترونية: .1

ية  ية الإلكترون عاملات التجار يزة للت سية مم ستة خصا ص ر ي لا  قوف ع كن الو يم
كان  صعوبة بم من ال عل  لق  يج مر ا ية، الأ ية التقليد عاملات التجار عن الت ها  لف في تخت

 ونية وهي علا النحو التالي:فرض القواعد الضريبية المؤلوفة علا التجارة الإلكتر

ية بوجود أ  إختفاء الوثائق الورقية للمعاملات - لة الإلكترون : حيث لا ترتبط المعام
وئووا ق ورقيووة متبادلووة فووي إجوورا  المعاملووة، ممووا يشووكل صووعوبة فووي إئبووات العقووود 
يا دون  تتم إلكترون لة  والتعاملات. قلك ن كافة الإجرا ات والمراسلات بين طرفي المعام
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تاح اس يد الم قانوني الوح تخدام أ  أوراق. وهكقا، تصبف الرسالة الإلكترونية هي السند ال
مام  جال أ فتف الم لا  يإد  إ لق   ما، الأمر ا نزاا بينه شو  أ   لة ن في حا لكلا الطرفين 

 قضية أدلة الإئبات القانوني، مما يشكل عا قا أمام نمو التجارة الإلكترونية.

عالم - بر ال بالمبيعات ع كان، حيث : ويع مان والم يود الز غا  ق شكالية إل لك بإ عن ق ر 
ية عبر  شطتها التجار مارس أن تي ت شركات العملاقة ال تزايد في الآونة الأخيرة ظهور ال
العووالم وأصووبحت تمئوول تحووديا وعب ووا علووا الاقتصوواديات الوطنيووة. ومووع تزايوود التجووارة 

باسووتخدام شووبكة  الإلكترونيووة، بوودأ ظهووور الشووركات صووغيرة الحجووم والتووي تسووتطيع،
بين  عارض  شكل الت فاقم  لا ت يإد  إ هقا  عالم، و بر ال شطتها ع مارس أن نت، أن ت الإنتر
المصووالف الاقتصووادية القوميووة ومصووالف هووق  الشووركات وانفتوواح البوواب علووا مصووراعيه 

 لمشاكل الولاية القانونية واختلاف النظم الضريبية وسبل الإئبات.

ترنوت للمإسسوات القودرة علوا إدارة تعاملاتهوا : تتويف شوبكة الإنالإنفصاااا المكااان  -
التجاريووة بكفووا ة موون أ  موقووع جغرافووي فووي العووالم. قلووك أن مقوور المعلومووات الخوواص 
قد  عرف  بل إن ال لك علا الأدا .  يإئر ق بالشركة يمكن أن يتواجد في أ  مكان دون أن 

سهول يق  لد لتحق من ب ة وسرعة جرى علا وجود أكئر من مقر للشركة الواحدة في أكئر 
 الاتصال وتوزيع العملا  وفقا لمواقعهم الجغرافية.

ية - يد الهو ية تحد جار  صعوبة/عدم إمكان مل الت في التعا عادة، طر في ال يرى،  : لا 
ضهما  عن بع سية  مات الأسا فة المعلو فان كا قد لا يعر خر، و ما الآ كل منه ني  الإلكترو

ية. و ية التقليد عاملات التجار في الت حال  با عون البعض كما هو ال جد ال قد ي لقلك،  جة  نتي
شريعية  سلطات الت يد ال تي تق ضريبية ال فات ال ستكمال المل في ا صعوبة  نت  بر الإنتر ع
هق   سجيل  عدم ت ضريبة ب من ال هرب  لك للت با عون ق هإلا  ال ستغل  قد ي ها. و تزام ب الال

 التعاملات في الدفاتر المحاسبية الرسمية.

يا،  : أتاحت شبكة الإنترنتالمنتجات الرقمية - جات إلكترون عض المنت سليم ب إمكانية ت
مئوول بوورامج الحاسووب الآلووي، التسووجيلات الموسوويقية، أفوولام الفيووديو، الكتووب والأبحوواث 
حديا  لك ت حدث ق شارات. ويُ ئل الاست خدمات م عض ال والتقارير الإلكترونية، إلا جانب ب

ج ها لإخضاا المنت فق علي يات مت سلطات، حيث لا يوجد حتا الآن آل ية أمام ال ات الرقم
 غير المنظورة للضريبة.

مة - عد الحاك ير القوا عد سرعة تغ ية للقوا عد وضع صياغة نها  يتم ب لم  نه  : رغم أ
ها  الخاصة بالنظام الضريبي للتعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أن التشريعات الحاكمة ل

من ص نه لابد  ئم فإ من  طار والمحاولات المتعلقة بها تتغير بمعدلات متسارعة. و ياغة إ
 تشريعي يتسم بالمرونة وقابل للتعديل حتا يواكب منجزات التقدم التكنولوجي.

 

مقارنااة باايم نأاام و ساااليب الساايترا علااس التجااارا لدساالوبيم التقليااد   .2
 والإلكترون 
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  ولا: التعاملات التقليدية:

ي تتمئل أول نقطة تحكم في التجارة التقليدية عند الجمارك منق دخول السلعة أراض
البلد، حيث يتم أخق رسوم الجمارك المقررة وفقا لكمية ونوا السلعة . وتقوم الشركة، 
بعد استلام السلعة ، بتسجيلها في دفاترها المحاسبية الخاصة ، التي يتم ترحيل حساباتها 

حيث تقوم الشركة بدفع ضريبة وفقا لقلك في نهاية  ،*إلا حساب الأرباح والخسا ر 
رة( وفي المقابل تقوم بفرض سعر للسلعة )أو المنتجات( يتضمن السنة )ضريبة مباش

ضريبة المبيعات التي تحصلها من المشترين وتوردها إلا الحكومة )ضريبة غير 
مباشرة(. وبالتالي فإن النظام التقليد  للسيطرة علا المعاملات التجارية، داخليا 

 وخارجيا، يعتمد أساليب متعددة أهمها : 

من لخروجنقات الدخوا وا - خروج  لدخول وال قاط ا بة علا ن فرض رقا ها  : يقصد ب
ند  خارجي ع عالم ال مع ال عاملات  سيطرة علا الم لة ال خلال الجمارك ، التي تضمن للدو

 تصدير أو استيراد سلع مادية ؛

عاملات فرض تسجيا )قيد( المعاملات التجارية - فة الم يد كا لدول ق ظم ا : تفرض مع
سبة التجارية التي تقوم بها مإسس يد بالن شروط الق ات الأعمال. وعلا الرغم من اختلاف 

فرض علا  عالم ت لدول ال كل ا خرى ، إلا أن  لا أ للمإسسات الفردية الصغيرة من دولة إ
قا ع  فة الو المإسسات قات الحجم المناسب لاقتصادها إمساك دفاتر منتظمة تسجل فيها كا

 والمعاملات التجارية ؛

فاتر : تتيف الحق فحص دفاتر القيد - حق فحص د نظم الضريبية لمؤمور  الضرا ب 
ضبط  القيد للمإسسات والشركات المفروض عليها إمساك الدفاتر المنتظمة كؤحد أدوات ال
والتحقووق الحكووومي. ويحووق لمووؤمور  الضوورا ب فحووص أصوول كافووة/بعض القطاعووات 

 باستخدام الأوراق الأصلية المنش ة للمعاملة ؛

بة جار العقود التجارية والقانوم الت - ية المكتو قود التجار : تضمن الدول استيفا  الع
من  قداتهم  تتم تعا يا أن  عاملين تجار فة المت شرة كا ير مبا قة غ مت بطري قد ألز تالي ف وبال
 خلال تحرير عقود مكتوبة لتكون الأصل عند نشو  أ  اختلاف في تنفيق هق  العقود. 

 ثانيا:  التعاملات الإلكترونية:

لتجارة الإلكترونية في هقا السياق عن الأسلوب التقليد  في تختلف نظم وأساليب ا
 بعض الأوجه التي تجعل من العسير فرض نفس نظم السيطرة الحالية ويتضمن قلك : 

خروج - سيطرة علا استمرار نقات الدخوا وال فرض ال في  بدورها  لق الأمر  : ويتع
ص سوف يقت ها  سيطرة المعاملات الخارجية للمإسسات والشركات، إلا أن دور ر علا ال

ية  ير الماد علا السلع المادية، وسيتقلص دورها في السيطرة علا المعاملات في السلع غ
 كالبرمجيات ؛

يا - ية إلكترون عاملات التجار يد الم ستمرار ق ية، ا جارة الإلكترون مة الت قق منظو : تُح
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سوووا  بالنسووبة للمإسسووات الكبيوورة أو الصووغيرة، إمكانيووة غيوور مسووبوقة لإمسوواك دفوواتر 
 إلكترونية تسجل فيها كل المعاملات التجارية وبصورة منظمة للغاية ؛

يد الإلكترون  - فاتر الق حق استمرار حق فحص د ستمرار  ية ا قوانين الحال : تحقق ال
فحووص دفوواتر القيوود، إلا أن صووورة هووق  الوودفاتر تختلووف فووي التجووارة الإلكترونيووة، كمووا 

ما يتطلب سيواجه مؤمورو الضرا ب بعدم وجود وئا ق أصلية ي ها، م كن المراجعة علي م
 وجود آليات جديدة للمراجعة الضريبية تتناسب مع طبيعة التجارة الإلكترونية ؛

في العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكترون  - شريعية  : سوف تواجه كافة السلطات الت
تي يو قود الإلكترونيوة ال عة الع قدات نظورا لطبي بات التعا شاكل تتعلوق بإئ عالم م تم دول ال

تحريرهوا باسوتخدام نظوم وأسواليب التوقيوع الإلكترونووي، وهوقا يتطلوب إعوادة النظور فووي 
 وسا ل الإئبات والتحقيق . 

II - :نقاشات حوا فرض الضرائب علس التجارا الإلكترونية 

من  جة، ف عة مزدو ضرا ب قات طبي لا  ية إ عاملات الإلكترون ضاا الت قع أن إخ الوا
فرض جهة يرى العض أن الإعفا  الضري ية، حيث أن  جارة الإلكترون مو الت بي أساس لن

لوجي.  مو التكنو ا للنُّ عدُّ كبحً ية يُ مات المحل سطة الحكو ملا  بوا عض الع لا ب ضرا ب ع
له  ية  ويرى العض أن الآخر، من جهة أخرى، أن الإعفا  الضريبي للتعاملات الإلكترون

مة  Adriel Bettelheimأئر سلبي علا أحد أهم موارد الدولة. ويرى الكاتب  أن الحكو

سيخاطرون  ستهلكون  فإن الم ية،  جارة الإلكترون الفدرالية إقا لم تفرض ضرا ب علا الت
لة  ليص حصة الدو سيعمل علا تق ما  هو  ني، و ضا  الإلكترو بتحويل مشترياتهم إلا الف

 من جباية الضرا ب، حيث يقول الكاتب في قلك :

     «La non-imposition des vents sur Internet pourrait coûter des 

milliards: Si le gouvernement n’exige pas que le commerce sur Internet 

soit taxé, les consommateurs risquent de transférer leurs achats dans le 

«cyber-espace», lésant les commerçants locaux et diminuant les bases 

fiscales Des collectivités. La perte potentielle en recettes fiscales pourrait 

s’élever d’ici 2003 à 20% des taxes locales actuelles sur les ventes, selon 

certaines estimations».  

 

 

 نشير في هقا الصدد إلا ئلاث اتجاهات وهي: 

 . التوجه الأمريك  الألمان  : 1

ير  ته ، فحسب تقر  Us framwork for globalيتميز هقا التوجه بالبساطة في طبيع

e-commerce  ئة ستجيب لئلا جب أن ت نت ي لا الإنتر ية ع جا  أن الجبا هقا الات يرى   ،
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 : مبادئ يسهل إعلانها ويصعب تطبيقها ،وهي 

: حيووث يجووب أن لا تعرقوول هووق  الجبايووة التجووارة    Neutralité مبااد  الحياااد -

 الإلكترونية ؛

شفافة  - ساتة وال بد  الب مر  Simplicité & Transparenceم لق الأ : حيث يتع

 ببساطة النظام الجبا ي وعدم غموضه ؛ 

مة مبد  - ما  Compatibilité الملائ ظام ملا  هقا الن كون  جب أن ي للأنظمة : حيث ي
 الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ضريبي . التوجه الثان  2 ظام ال مام الن يدة أ حديات جد : يرى هدا الاتجا  أن ظهور ت
لا الإنترنوت يجوب أن يوإد  إلوا إيجواد ضورا ب جديودة وقواعود جديودة تختلوف عون  ع

ئل  يدة م تراح ضرا ب جد تم اق ، ضرا ب  BIT Taxالقواعد الضريبية التقليدية ، حيث 
 …علا الاستهلاك، ضرا ب علا المبيعات، ضرا ب علا الدخل 

كوسوويط بووين السووابقين، والووق  يتضوومن احتوورام التقنيووات  ويعوود. التوجااه الثالاا : 3
ني جعل  ية، حيث يع جارة الإلكترون ظاهرة الت في الحسبان  الضريبية التقليدية مع الأخق 

فسوهم وهوقا بحوئهم علوا احتورام القواعود الأعووان الاقتصواديون يتحملوون المسوإولية بؤن
 الجبا ية .

ويظهر هنا النقاش حول إعفا  أو إخضاا التجارة الإلكترونية لضرا ب. فتتجه بعض 
تراوح بوين  ضرا ب لمودة ت ية مون ال صفقات التجوارة الإلكترون لا إعفوا    5و 3الآرا  إ

 يا وهي : سنوات ، حيث يستند هقا الرأ  إلا مجموعة من الحجج هي بمئابة مزا

تشووجيع رجووال الأعمووال والمشووروعات فووي الوودخول فووي صووفقات عبوور الشووبكة  -1
العالميووة لتنترنووت، وهووو مووا يسوواعد علووا اللحوواق بركووب التكنولوجيووا الحديئووة وعصوور 
به  يرتبط  ما  يا و صفقات إلكترون قد ال في ع سابهم الخبرة  كقا إك الاتصالات من ناحية، و

 لقة بالتجارة الإلكترونية من ناحية أخرى؛من التعرف والتدريب علا الأمور المتع

تفواد  الوقووا فوي إشووكالية الازدواج الضوريبي الوق  قوود يحودث نتيجوة فوورض  -2
 الضريبة علا عمليات التجارة الإلكترونية ؛

نظرا لكون التجارة الإلكترونية تعتبر مجالا حديئا، فإن عملية فرض الضرا ب   -3
ية عليها يتسم بالغموض وعدم الاستقرار، وعلي جارة الإلكترون ه فإن إعفا  مشروعات الت

جارة  صفقات الت ضريبية ل لة ال سة المعام قت لدرا سب الو صة ك تيف فر ضرا ب ي من ال
منف فرصة  ما ي ها، ك ية من لدول النام سب ا ما ينا خق  مة وأ لدول المتقد في ا ية  الإلكترون

يا  مع تكنولوج مل  من لتدريب  الإطارات الجبا ية )مفتشي الضرا ب( علا التعا ئة ،  حدي
 حيث الإعداد والحصر والفحص الضريبي ؛

من انطلاقهوا  -4 حد  ية قود  ي جارة الإلكترون لا صوفقات الت ضريبة ع فرض ال أن 
 ويإد  إلا تعئرها وهي في مهدها في الدول النامية بصفة خاصة. 
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بينمووا تتجووه بعووض الآرا  الأخوورى إلووا فوورض الضووريبة علووا عمليووات التجووارة 
 لتجارة التقليدية، ويستند أصحاب هقا الرأ  إلا :الإلكترونية أسُوةً با

عاملات  -1 ضاا م مع إخ ضريبة  من ال ية   جارة الإلكترون عاملات الت فا  م أن إع
بادئ  حد الم هو أ لة و بدأ العدا خلال  بم لا الإ يإد  إ سوف  ضريبة  ية لل جارة التقليد الت

 الأساسية لفرض الضرا ب أو الإعفا  منها أو تعديلها ؛

ية أن الصعوبات ال -2 جارة الإلكترون عاملات الت ضرا ب علا م تي تواجه فرض ال
جارة  مام إخضاا الت حا لا أ قف  جب أن ت ضريبي لا ي حص ال ند الحصر أو الف سوا  ع
ية  جارة الإلكترون صية الت عاة خصو جال مرا هقا الم في  كن  ضريبة، ويم ية لل الإلكترون

ق ستندات والإ ماقج والم قة بالن صة متعل سس خا شروط وأ طة وقلك بوضع  رارات المرتب
 بخضوا المعاملات التي تتسم بوسا ل إلكترونية للضريبة ؛

ضريبية  -3 لتدارة ال سيتيف  كرا  ية مب جارة الإلكترون لا الت ضرا ب ع فرض ال أن 
اكتسوواب الخبوورة موون الواقووع العملووي وعوورض المشووكلات والصووعوبات أمووام تحصوويل 

مام بؤول أ ية أولا  خاق  الضريبة علا معاملات التجارة الإلكترون ستها وات المسإولين لدرا
 ما يلزم بشؤنها.

 وهناك رأ  ئالث يتجه إلا ضرورة التفرقة بين نوعين من السلع والخدمات .

جب النوع الأوا  - ها ي يا ولكن طرفين إلكترون بين ال فاق  ها الات يتم في : الصفقات التي 
ض لة ال لا إخضاعها للمعام نا إ لرأ  ه جه ا ية. ويت بالطرق التقليد سلم  ية أن ت ريبية العاد

 حسب القواعد العامة المطبقة في هقا الشؤن .

ثان   - نوع ال مات ال خدمات المعلو لة  في حا ما  يا ك ها إلكترون صفقة وإتمام قد ال : ع
ها  سباب أهم والبرامج ، ويتجه أنصار هقا الرأ  إل عدم خضوعها للضريبة نظرا لعدة أ

 : 

 ها ؛ تشجيع حركة نمو التجارة الإلكترونية وعدم تقييد 

 منع الازدواج الضريبي ؛ 

 صعوبة حصر هق  العمليات وفحصها ؛  

ما   ية، و ية ومنطق لا حجج  واقع ستند إ ها ت ها مإسسة، كون إنها آرا  متضاربة ولكن
يمكوون ملاحظتووه، لحوود الآن، أن المعاملووة الضووريبية للتجووارة الإلكترونيووة تتطلووب وضووع 

خضوووا المعوواملات التووي تووتم شووروط وأسووس خاصووة بالنموواقج والإقوورارات المرتبطووة ب
 بوسا ل إلكترونية .

سنة        يون  براٌ  أورب فاض خ قد أ لا 1996ول ضريبة ع شا   حوا إن يث اقتر ، ح
وهوي ضووريبة سووهلة التطبيووق ولكنهووا  Bits échangésأسواس كميووات البايووت المتبادلووة 

مع بادلات  محفوفة بعدة نقا ص، ومن بينها أنه أقل ما يمكن القول عنها أنها لا تنطبق  الم
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يرون  قة، إق  هق  الطري باحئون  يه، اعترض ال شبكة الإنترنت. وعل ية علا  ير التجار غ
 .Netفيها الاستعمال المجاني لو 

ويتمئوول موقووف الاتحوواد الأوربووي موون الجبايووة الافتراضووية فووي حوورص دول         
حي ضوح م لا و يدعون إ لقين  هم ا ضرا ب، و ية ال ياد  لجبا لدور الح لا ا حاد ع ط الات

جاح  شروط ن من  حاد وشرطا  هداف الات حد أ الجباية وملا مته، حيث تُعدُّ هق  الأخيرة أ
 .L’intégrationعملية الاندماج 

يعتبر  حيث قانونا للإعفاء الضريب  للإنترنت،هقا، ولقد اعتمدت الولايات المتحدة 
 ب لمعظم هقا القانون أن الفراغ عبر اتصالات الشاشة تكون منطقة حرة بالنسبة للضرا

الصفقات التي تتم لمدة ئلاث سنوات بعد العمل بهقا القانون، وقلك بإعطا  حكومات 
الولايات والمحليات زمنا معينا لإعداد مجموعة متوافقة من القواعد الخاصة لضرا ب 

 الإنترنت.

"ويهوودف هووقا القووانون إلووا وجووود معاملووة ضووريبية محايوودة للنشوواط الاقتصوواد  
بدون ضرا ب علا الإنترنت، حيث  Incomes، فتكون هناك دخول والإلكتروني وخلافه

مد  قانون يج هقا ال ير أن  من الاتصالات. غ يعامل مبيعات البضا ع علا الإنترنت كنوا 
سيكو،  يو مك هو، ن الضرا ب علا المعلومات لئماني ولايات وهي : كوينكتيكت، لودا، أو

يث يو نيس، ح سكونس وت تا، وي نورث داكو تا،  لا ساوث داكو ية ع ضريبة فعل ها  جد ب
طة  ية ومرتب جارة الإلكترون شبه رسوم علا الت ئل  ية تم ها ضرا ب متدن الإنترنت، ولكن

 بحجم المعلومات الرقمية التي يتم بئها، ويمكن إيقافها.

هو  ية و جارة الإلكترون مو الت سي لن ضريبي أسا فا  ال قانون أن الإع يدو ال قد مإ ويعت
نع يشعرون أن ضرا ب متعددة علا بع سوف تم ية  ض العملا  بواسطة الحكومات المحل

النمو التكنولوجي. وحتا إقا وجدت ف ة من الخدمات خاضعة للضريبة في ولاية ما، فإن 
فا ات  عض الإع فاق، وب من ضريبة المبيعات/الإن فاإ   كن إع نوعا معينا من العمليات يم

نات ال فا  مكو هي إع ضريبة  يات خاضعة لل بالرغم الممكن تطبيقها علا عمل خدمات، و
موون أن بعووض الولايووات يمكوون أن تعفووي الخوودمات الإلكترونيووة موون الضوورا ب فووإن هووق  
ية شخصية ملموسة كجز   يل ملك ستلم العم ندما ي ضريبة ع الخدمات يمكن أن تخضع لل

كووقلك يلاحووظ أن الإعفووا ات يمكوون أن تكووون متاحووة بدرجووة أقوول بالنسووبة  .*موون صووفقة

 مات إلكترونية خاضعة للضريبة.للمدخلات المشتراة لتقديم خد

كلا  ولا يميز قانون الإعفا  الضريبي لتنترنت في استخدام هق  الأخيرة، فهو يحمي 
ية،  جارة الإلكترون صفقات الت في  يدة  ضريبة الجد مات ال من التزا شتر   با ع والم من ال

ساس  خارج الولاية علا أ من  Nexusويشمل هقا فرض ضرا ب علا البا عين 
، أ   **

مة ال ّر إقا يرا والمحي من الصعب كئ نه  ير أ شيا . غ عة أ ظام أو مجمو جزا  ن بين أ ربط 
Nexus  فإن ئم  من  قع المشتر ، و با ع مو عرف ال قد لا ي في الصفقات عبر الإنترنت، ف

في  كان  في أ  م كون  كن أن ي با ع يم قع ال ما أن مو ستحقة، ك كون م عات ت ضريبة المبي
 ريبي للبا ع يمكن أن يكون صعب التحديد.العالم ، وبالتالي فإن التطابق الض
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يات  في الولا نت  ضد الإنتر يز  ضرا ب تمي صدار  سيحظر إ قانون  فإن ال جاز،  وبإي
ية،  جارة الإلكترون فاق علا الت عات والإن يع ضرا ب المبي والمحليات، وهو لا يحظر جم
ولكن يسمف فقط بضرا ب الولايات والمحليات إقا كانت الضريبة ممائلة لتلك المفروضة 

قانون علا  الصفقات التقليدية مئل ما يك هقا ال ية. ف ية والهاتف مر البريد ون من خلال الأوا
لا  يعمل علا مساعدة أنشطة الأعمال في تخفيض التكاليف ليكون قادرا علا الوصول إ

   .1سوق أوسع"

من  Neutralité fiscalالواقع أن حياد الجباية  قاش  جدول الن في  يزال  يعتبر أمرا لا 
هو أن كلا جانبي الأطلسي، فرأ  أوربا هو نفسه  مو و يق الن رأ  البلدان السا رة في طر

حدة  من الولايات المت كل  حين أن رأ   في  ية،  جارة الإلكترون لا الت تّفرض ضرا ب ع
عاملا  عد  لك ي ساس أن ق لا أ ية ع جارة الإلكترون ية الت ضيل حر لا تف جه إ بان يت واليا

 أساسيا لتحقيق عمليات النمو وتطوير التبادل التجار .

III  - الت  تواجه فرض الضريبة علس الأعماا عبر الإنترنت: التحديات 

بادلات  عة الت يُعتبر الإنترنت شبكة لا تُدرا بمركزية وغير مُراقبة، وهقا ما يجعل متاب
ضريبة  فين بال لا المكل عرف ع ية الت مام إمكان حاجزا أ لك  بر ق يث يعت قدة، ح ية مع عمل

Contribuables . 

جارة الإ ضريبية للت لة ال طرح المعام لا ت حداهما ع سيتان ، إ شكاليتان أسا ية إ لكترون
المسووتوى التطبيقووي والأخوورى علووا المسووتوى النظوور . فموون الجانووب التطبيقووي ، هنوواك 
نب  من الجا ما  ية. أ جارة الإلكترون ية علا الت قوانين الجار يق ال سقاط وتطب صعوبة في إ

تي  ية ال عد الجبا  بادئ والقوا فاهيم والم ياب الم في الحسبان النظر ، نجد مشكل غ خق  تؤ
 الطبيعة الراديكالية الجديدة للتجارة الإلكترونية.

خق  لم يُت حد الآن،  نه، ل سا ل، إلا أ هق  الم رغم أن الدول والمنظمات الدولية تفكر في 
ظر  يا تن لدول حال قع أن ا ية. والوا جارة الإلكترون ضريبية للت قرار معين بشؤن المعاملة ال

بر إلا التجارة الإلكترونية علا أ لك يعت ير أن ق سلة، غ يع بالمرا من الب خاص  شكل  ها  ن
صاحبها  ية ي جارة الإلكترون ترى أن الت تي  هات ال من الج ير  ظر الكئ في ن غير مرضي 
بادلات  ضريبة علا الم يل بال ية التمو العديد من الامتيازات والفرص والتي من بينها فعال

 الافتراضية. 

ومقلووق   Ambiguousنووه غووامض فيتميووز نطوواق ضوورا ب التجووارة الإلكترونيووة بؤ
Confusing   وغيور مسوتقرUnsettled  ،وقلوك لأن التجوارة الإلكترونيوة غيور ملموسووة

ية  جارة الإلكترون نوا ضرا ب الت ندما تت يا، وع وبالتالي لا توجد ئمة قواعد ضريبية حال
مرا  كون أ ها ي عن دفع س ول  من الم ضريبة و هو خاضع لل ما  كد م فإن التؤ في كل دولة 

، وتعتموود علووا الدولووة التووي نشووؤت منهووا، ويمكوون فوورض ضوورا ب علووا التجووارة معقوودا
سبق.  ما  جا م الإلكترونية كخدمة اتصالات، أو خدمة معلومات أو خدمة حاسبات أو مزي
ناك  ما أن ه ضريبيا، ك جا  سبب ازدوا كن أن ي ضرا ب يم قانون ال في  تداخل  فالخلط وال

خاضووعة للضووريبة علووا المبيعووات  أنشووطة أعمووال كئيوورة لا تُعوورف حتووا مووا إقا كانووت
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 والصفقات عما تحققه عبر الإنترنت.

تتميز كل دولة من الدول بوجود مجموعة من القوانين والتشريعات، التي هي معمول 
عن  بها بقوة القانون. غير أن التجارة الإلكترونية ألغت قيود الزمان والمكان، حيث انجر 

مر ضي، الأ صاد الافترا عرف بالاقت ما ي لك  من  ق لة  بين جم تداخل  لا ال يإد  إ لق   ا
لا وجود صعوبة  يإد  إ ما  القوانين والتشريعات لدول قات سياسات وقوانين مختلفة، م

 التوافق بين القوانين الضريبية.

لدخل علا صفقات  ضرا ب علا ا فرض ال حول  قاش  جدل والن من ال ير  ويئور الكئ
ضرا ب، التجارة الإلكترونية، والق  ينصبُّ علا المبدأ الق هق  ال سه  فرض علا أسا   ت

بدأ  هو م ضريبةو ية ال يرادأم  إقليم ية الإ قة عالم شاكل المتعل من الم ير  سبب الكئ ما ي ، م
 بفرض تلك الضرا ب.

ضريبة علا الأشخاص أو  فرض ال في  حق  سيادة ال لة قات  كل دو فمن المعلوم أن ل
شمل الأشخاص الأموال التي تقع داخل حدودها الإقليمية، ولها أن تمُدّ نطاق  حق لي هقا ال
ضريبيةوالأموال التابعين لها، الموجودين في الخارج، ويعرف قلك  سيادا ال حدد بال . وتت

ما :  السيادا الإقليمية سيين ه بدأين ر ي حد م نق أ لق  يعت لكل دولة وفق قانونها الداخلي ا
 .مبد  الإقليميةو  مبد  الإقامة 

ي بدأ الإقليم خق بم تي تؤ لة ال قرا فتعتمد الدو لة م خاق  للدو مول، أو ات سية الم ة علا جن
تي  لدخول ال يع ا ضريبة علا جم فرض ال في  حق  ها ال ساس يمنح لإقامته الدا مة فيها كؤ

 Worldبمبد  عالمية الإيراد يحققها من مصادر داخل دولته أو خارجها، وهو ما يعرف 

Wide Income لق لدخل ا سبة ل مين بالن ير المقي من ، وتفرض الضريبة علا غ   تحقق 
 مصادر داخل الدولة فقط.

ما  ية. أ حدة الأمريك يات المت وتؤخق بهقا المبدأ معظم الدول الصناعية ومن أهمها الولا
خق  يةالدول التي تؤ بد  الإقليم ضريبة ،  بم فرض ال ساس ل لدخل كؤ مد علا مصدر ا فتعت

لة،  حدود الدو خارج  صادر  من م قق  تي تح لدخول ال لا ا ضريبة ع فرض ال يث لا ت ح
 وتؤخق بهقا الاتجا  غالبية الدول النامية.

ويئور التساإل عن كيفية تحديد حصة كل دولة من الدخل الق  تحققه المنشؤة          
فرض  لة أن ت كل دو كون ل عالمي بحيث ي طاق  التي تعمل في التجارة الإلكترونية علا ن

شخ ها )أ من مصادر ترجع إلي قه  لق  تحق لدخل ا مون الضريبة علا الجز  من ا اص ينت
ينجم  شؤة لازدواج ضريبي،  هق  المن عرض  عدم ت إليها أو داخل حدودها(، وبما يضمن 

 عن خضوعها لأكئر من ضريبة في أكئر من دولة علا قات الدخل.

يع  في ب شاطها  ئل ن ويمكن توضيف هق  المشكلة في حالة شركة مقيمة في الو.م.أ. يتم
موجووودا فووي  Serverم جهووازا خادمووا قا المسووجلة، وتسووتخديالبوورامج الجوواهزة والموسوو

خادم  هاز ال هقا الج با ويستضيف  ستهلكي أور لا م فقها إ بريطانيا، يتلقا أوامر البيع وين
جر   يع، وي مر الب قا أوا هو يتل مل ف يا بالكا مل أتوماتيك لق  يع موقع الشركة الأمريكية ا
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يق ال عن طر عة  جات المبا ستلام المنت يتم ا مر، و هق  الأوا لا  يات ع لا العمل يل ع تحم
خادم  ية علا ال شركة الأمريك قع ال بر مو لو اعت شترين. و صة بالم يوتر الخا أجهزة الكمب
حدد  كن أن ت يف يم هو ك طروح  ساإل الم فإن الت يا،  في بريطان ها  مة ل شؤة دا  بة من بمئا
من  شركة  قه ال لق  تحق لدخل ا مالي ا لا إج شؤة إ هق  المن ها  تي تحقق باح ال الدخل أو الأر

 لأخرى في جميع البلاد التي تزاول النشاط فيها؟جميع أنشطتها ا

شارية        نة الاست شكلة اللج هق  الم عاون  (TAC)وقد تدارست  عة لمنظمة الت التاب
ير  (OECD)الاقتصاد  والتنمية  في فبرا شؤن خلصت  2001وأصدرت  هقا ال يرا ب تقر

جاهزة وا برامج ال ستخدام ال من ا قق  تي تتح باح ال ظم الأر لا أن مع يه إ ير ف لأصول غ
صاد   لك الاقت لا الما سب إ  Economic Ownerالملموسة وجهاز الكمبيوتر يجب أن تن

سبها  ،*لهق  الأصول كن أن نن لدخل المتحقق يم باح أو ا من الأر لة  مما يعني أن نسبة قلي
صفقة،  Serverإلا العمليات التي قام بها الجهاز الخادم  جاز ال يه لإن شؤة عل أو موقع المن

هقا وبالتالي ت لة مصدر  ها دو لدخل باعتبار ضريبة علا ا من ال يا  نخفض حصة بريطان
 3الدخل.

ستخدمة    جاهزة الم كالبرامج ال ير الملموسة  صاد  للأصول غ لك الاقت ولتحديد الما
ظر  في التجارة الإلكترونية والتي تعمل من خلال خوادم موجودة في دول مختلفة، فإنه يُن

هي إلا أن المركز الر يسي للشركة ه ها  بار أن هق  الأصول، باعت صاد  ل لك الاقت و الما
من  بالرغم  ية أو  ية القانون من الناح ها  التي تشغل وتدير هق  البرامج، رغم أنها لا تحوز

 4أن المالك القانوني لها هو الخادم الموجود في دولة أخرى.

IV - :المبادلات الافتراضية كهاجس وتحد   مام مفتش  الضرائب 

ايووة إلووا أن المشوواكل الجبا يووة المطروحووة فووي ظوول وجووود التجووارة نشووير فووي البد
تي  الإلكترونية تنصب علا جانبين أساسيين: التجارة الدولية وتجارة المنتجات الرقمية، ال

 لا يتم نقلها إلا عبر شبكة الإنترنت. 

ها  ية أو كل جارة الإلكترون صفقة الت من  سي  جز  الأسا ستخدام  On Lineيتم ال وبا
ية مواقع ال يات الإلكترون ويب والبريد الإلكترونية ووسا ل الدفع الإلكترونية، وتضع العمل

 صعوبات جمة أمام الفاحص الضريبي والإدارة الضريبية ومن أهمها:

يدة  On Lineتحديد المكلف والملتزم بسداد الضريبة: فهناك صفقات تتم  ماكن بع في أ
بدخول وسطا  ودول مختلفة، هناك صفقات تتم بدون وسطا ، بينم تتم  خرى  ا صفقات أ

موامئل المصارف أو أجهزة خادمة، والسإال المطروح:  هو الم ته مم  ية مخاطب ، وكيف
جارة  يه؟. أ  أن الت ضرا ب المفروضة عل وعنوانه، كيفية تحديد وعا  الضريبة ونوا ال

 .الحصر الضريب الإلكترونية تلقي بتحديات كبير علا 

ثار - ية ال يُ فة هو لة معر في في حا ها، ف حص قات ية الف في عمل صعوبات  مول  م
عمليووات التجووارة الإلكترونيووة تكووون هنوواك مسووتجدات علووا عمليووة الفحووص الضووريبي 

 وأهمها:
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صفقات  .1 جد لل يث لا تو يات، ح حدوث العمل يدة ل لة المإ ستندات والأد ختلاف الم إ
من قدرة علا الاطلاا  عدم ال شؤنها  ئار ب لقلك، يُ ية، و ستندات ورق ية م ية  الإلكترون ناح

 ومدى حجيتها كؤساس لربط الضريبة من ناحية أخرى؛

سجلات  .2 في ال نات  ظهور مخاطر استخدام التقنيات الحديئة في إخفا  أو تغيير البيا
 الإلكترونية؛

 مدى قدرة الفاحص الضريبي علا القيام بفحص السجلات الإلكترونية. .3

مال  هقا، ونجد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه فرض     الضريبة علا الأع
 عبر الإنترنت، نورد أهمها فيما يلي:

  :لة نات سيادا الدو عالم علا خضوا الكيا ية دول ال في أغلب شريعي  عرف الت ستقر ال إ
تتم  تي  الأجنبية والمقيمة خارج دولة ما لمعدلات الضريبة المفروضة علا التعاملات ال

جد ا ية )التوا بدأ الإقليم هقا حسب م لة، و شركات داخل الدو حاول ال لقلك، ت كاني(، و لم
سابق مشكلا  بدأ ال طف الم ين ي تجنب قلك عن طريق التواجد التجار  علا الإنترنت، أ

 في تحديد  بدقة.

 :طار  العدالة الضريبية في إ عالم، و بين دول ال ضرا ب  ستويات ال ختلاف م يد ا مع تزا
بدأ في  مرونة الحركة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  ختلال  ظهور ا

 تحقيق العدالة الضريبية.

 :قود عاملات والع بات الت ية  صعوبة إث يات الدول ية والاتفاق قوانين الوطن ظم ال شمل مع ت
أحكامووا تشووترط أن يووتم إئبووات التعوواملات كتابووةً )أو مووا يعوورف بووالتوئيق(، وعلووا هووقا 

ي سبان العمل خق   الح تي تؤ قوانين ال شريعات وال ياب الت فإن غ ساس،  تتم الأ تي  ات ال
سرية  طرح ال لك، ت لا ق جال. أضف إ هقا الم إلكترونيا من شؤنه أن يحدث صعوبة في 
ها(  ها )ئمن مشكلة عدم قدرة الإدارة الجبا ية علا معرفة محتوى المبادلات وبالتالي قيمت
ية  سبة لجبا قا بالن شكل عا  ما ي هقا  يان، و عض الأح في ب عاملين  سما  المت ضا أ ولا أي

ني،  الضرا ب. ئم إن لدفع الإلكترو ية ل تطور الإمضا ات الإلكترونية والأنظمة المركز
 التي تتم مراقبتها من قبل المصارف ليس بإمكانه إرضا  الإدارة الجبا ية.

ظام عدم وجود  رضية لعمليات العبور الإلكترونية:  يرا للن حديا كب لك ت بر ق حيث يعت
لا  سا ع مد أسا لق  يعت جار ( وا تاد )ال با ي المع مةالج سة الدا  هوم المإس من مف  *كل 

Etablissement Permanent  )كان شؤ )الم هوم المن ية.  Lieuومف بادلات الدول في الم

لا  يإد  إ لق   ية، الأمر ا جارة الإلكترون في الت هومين  هقين المف والملاحظ عدم تطبيق 
 غياب النتا ج المترتبة عنهما.

 عاملات الإلكترو ضريبة:عدم وجود آليات محددا لإخضاع الت ية لل يد  ن عوة العد رغم د
من  نه  ية، إلا أ ية الإلكترون عاملات التجار من الدول إلا عدم فرض الضرا ب علا الت
سيادية  موارد ال هم ال حد أ سلبي علا أ تؤئير  من  نه  الصعب الموافقة عليه لما يترتب ع
يد  ني دون تحد ضا  الإلكترو لا الف ضريبة ع فرض ال حو  جا  ن في الات لة. ولا يك للدو
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 ليات عملها.آ

بالإضافة إلا ما سبق، تئير التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات أمام النظم 
الضريبية القا مة. فلكي نناقش هق  التحديات نشير إلا أن هيكل النظام الضريبي، بصفة 

 عامة، يتشكل من ئلاث دعامات ر يسية وهي:

صادرة : ويُقصد به مجموعة اللوا ف والقوانالتشريع الضريب  -1 شريعات ال ين والت
كقلك  ساليب تحصيلها، و ظيم أ ضرا ب وتن فرض ال صة ب من الجهات المتخصصة والخا

 أحكام المحاكم وقرارات اللجان المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

: وهووي الجهووة المختصووة بتنفيووق قوووانين الضوورا ب وتحصوويل الإدارا الضااريبية -2
 الموارد العامة للدولة ومتابعة الممولين.

وهووو المجتمووع الخاضووع للتشووريع الضووريبي، سوووا  كووان  لمجتمااع الضااريب :ا -3
 أشخاصا اعتباريين )معنويين( أو طبيعيين.

في ظل التطبيقات الناتجة عن ئورة تقنيات الاتصالات والمعلومات، والتي من بينها 
التجارة الإلكترونية، فقد ظهر قصور في العلاقة بين هيكل النظام الضريبي ومستحدئات 

قنيات المعلومات، مما يإئر سلبا علا كفا ة الأدا  الضريبي. وفي هقا الصدد، فإنه ت
يمكن الوقوف علا ئلاث فجوات ر يسية في العلاقة بين كل من مفردات هيكل النظام 
الضريبي وتكنولوجيا المعلومات، حيث يواجه التشريع الضريبي الق  تم صياغته وفقا 

قليدية قصورا في معالجة التعاملات التجارية الإلكترونية، لطبيعة التعاملات التجارية الت
  5إق يتجسد هقا القصور في ئلاث فجوات وهي:

شريعية - جوا ت ها ف عن برنامج بالإعلان  لدول  عض ا يام ب من ق لرغم  لا ا : وع
قومي للتجوارة الإلكترونيوة، إلا أن قلوك لوم يتواكوب موع إعولان عون بود  الإصولاحات  ال

جرا  التشريعية اللازمة. وي سا دة وإ شريعية ال لنظم الت توجب علا الدول تقييم القوانين وا
ية  عاملات التجار عة الت تتلا م وطبي يدة  شريعات جد صياغة ت ضرورية أو  عديلات ال الت

 الإلكترونية.

ية - جوا إدار ية ف شريعات وحما قوانين والت يق ال ضريبية بتنف ختص الإدارة ال : فت
كارات حقوق كل من الدولة والمجتمع الضريبي،  ستخدام الابت ها ا وبقلك أصبف لزاما علي

التقنية اللازمة لضمان أعلا مستوى ممكن من كفا ة النظام الضريبي، غير أنها في قات 
نواا  فة أ من حصر، فحص وتحصيل كا ها  في أدا  مهام الوقت لا تزال تعاني قصورا 

 الضرا ب.

جوة مففجوا مفاهمية - لا : حيث يعاني المجتمع الضريبي من وجود ف ية، فع اهم
في  ناك قصورا  الرغم من تطور حجم التعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أنه لا يزال ه

 *فهم المفردات الخاصة بها وما يترتب عنها من اعتبارات قانونية.

 :الخلاصة
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يعتبوور موضوووا فوورض الضوورا ب علووا التجووارة الإلكترونيووة موون بووين المواضوويع 
ما المطروحة علا طاولة النقاش في ا ها. فبين تي يحظا ب ية ال ظرا للأهم حالي، ن لوقت ال

فرض ضرا ب  ية وأن  جارة الإلكترون يرى البعض أن الإعفا  الضريبي أساسي لنمو الت
يرى  علا المبادلات الافتراضية التجارية يُعد كبحا للنمو التكنولوجي، فإن البعض الآخر 

له  ضرا ب  من ال ها  ية بإعفا  جارة الإلكترون ير الت موارد أن تحر هم  لا أ سلبي ع ئر  أ
عن  صفقات  قود وال برام الع صبحوا يفضلون إ الدولة، قلك أن أطراف التعامل التجار  أ
يإد   لق   ناً، الأمر ا مةً وزم ها قي لنقص تكاليف ية  طريق بروتوكولات التجارة الإلكترون
إلووا نمووو وتطووور التجووارة الإلكترونيووة علووا حسوواب التجووارة الحقيقيووة )التقليديووة(، ممووا 
سويقلص حصووة الدولووة مون جبايووة الضوورا ب. إلوا جانووب هووق  الإشوكالية، فووإن الأنظمووة 
عه  عقّر، م الضريبية تواجه تحديا أمام هقا التطور التكنولوجي الق  يصعب، إن لم نقل يت
ية للودول،  حدود الجغراف ية ال جارة الإلكترون يث ألغوت الت ية، ح سات الجبا  يف السيا تكي

ير قا وح حدث قل لق  يُ مر ا ضريبية الأ لة ال لق بالمعام ما يتع ية في مام الإطارات الجبا  ة أ
لم  فا ة إقا  حدودة الك ضريبية ستصبف م لنظم ال لك أن ا والتحصيل الجبا ي. وكلُّ ما في ق
من  بالرغم  نه  لا أ شير إ قا أن ن ستجدات والأحداث. ويب تتمكن من التجاوب مع هق  الم

جارة الإ ية الت حول جبا لي موحد  ضريبية عدم وجود اتجا  دو لنظم ال يف ا ية وتكي لكترون
ساطة  ، Simplicitéالقا مة وفقا للمستجدات التكنولوجية، إلا أنه في الواقع تُعد كل من الب

وعوودم الازدواج الضووريبي مبووادئ ئابتووة للسياسووة  Equité، العدالووة Efficacitéالفعاليووة 
بد قف الم فإن المو لك،  لا ق نان. أضف إ هو الجبا ية لا يتعارض عليها ائ لدول  كل ا  ي ل

ية.  محاولة الوصول إلا إيجاد وسيلة بسيطة وفعالة بإمكانها أن تنصف التجارة الإلكترون
مات  لدول والمنظ فإن ا نت،  في الإنتر ية  ية العاد يق الجبا ر تطب صعوبة/تعقُّ لا  نا ا ع وب
ية  جارة الإلكترون الدولية تفكر في إنشا  صيغة جديدة للجباية تتماشا مع خصوصيات الت

كون م كي لا ت كون موحدة ل بد أن ت ية علا الإنترنت لا  سة الجبا  ستقبلا، حيث أن السيا
عن طريوق  ية  حدود الجغراف يت ال عد أن ألُغ لف الودول ب بين مخت ية  سة جبا  ناك مناف ه

 التجارة الإلكترونية. 

                                                           

 :الهوامش
 ورنك عُذ اسرعًالها في عًهُح الإَراج أو إعادج تُعها . 1
 إَزال المجلاخ يصحىتا تئسسال انُسخح المطثىعح. ويثال رنك 1
 أٌ انثائع نّ وجىد يادٌ يهحىظ في انُاظى انماَىني تًُُا َعربر المشرشٌ مجشد يسرهى. Nexusَمصذ تـ  **
ح والمانُح، انذاس انرحذَاخ، الأتعاد انركُىنىجُح والمانُح وانرسىَمُ –انرجاسب  –طاسق عثذ انعال حماد، انرجاسج الإنكرشوَُح، المفاُْى  1

 . ]ترصشف[688و  687، 685، 684، 683، ص2002/2003الجايعُح، انماْشج، 
تهذف فكشج المانك الالرصادٌ إلى انرًُُز تين المانك انماَىني نلأصىل وْى انزٌ َعربر لاَىَا صاحة حك يهكُرها وتين المسرخذو  *2

ٌ  انذلم انفعهٍ لها وانزٌ َشجع إنُّ انفصم في الاَرفاع بهزِ الأ صىل في حقمُك انذلم، وَعشف تالمانك الالرصادٌ لها وذشي انهجُح انفُُح أ
 أو انشتح يجة أٌ َُُسة إلى انذونح انتي َمُى فُها المانك الالرصادٌ نلأصم لا إلى المانك انماَىني.

 .695طاسق عثذ انعال حماد، يشجع ساتك، ص 3
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 َفس المكاٌ. 4
 نذائًح تأنها "الممش أو المكاٌ انثاتد نهعًم، انزٌ َرى يٍ للانّ يزاونح َشاغ المششوع كهُا أو جزئُا".ذُعشّف المؤسسح أو المُشأج ا 5
سأفد سظىاٌ و سشا عىض و ولاء الحسُني، "انعشائة في عالم الأعًال الإنكرشوَُح" في مجهح انرًُُح وانسُاساخ الالرصـادَح، انعـذد    5

 .14-13، ص2002انثاني، جىاٌ 
ح يثال ْى حقذَذ طثُعح تعط المُرجاخ يثم انصىس وانرسجُلاخ المىسُمُح، فمذ َمىو المًىل )المجرًع انعشَبي( ترحًُم ْزِ ونعم أوظ 6

المُرجاخ يٍ للال شثكح الإَرشَد، وذصثح في ْزِ الحانح يُرجاخ سلًُح، ولذ َمىو تطثاعرها وذصثح تزنك يُرجا يادَا. وذؤثش ْزِ 
 خ انعشَثُح نهذونح وعهً نمى حجى انرعايلاخ الإنكرشوَُح.الإَشادانفجىاخ عهً كم يٍ ا
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